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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مذكرة شفوية مؤرخة ٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس اللجنـة مـن 
 البعثة المراقبة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة 

دي البعثة المراقبة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة مجلـس 
الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩). وهي إذ تشير إلى مذكرة رئيس اللجنة المؤرخـة 
٧ آذار/مـارس ٢٠٠٢، يشـرفها أن تحيـل إليـه طيـه تقريـر سويسـرا عـن تنفيـــذ القــرار ١٣٩٠ 

 .(٢٠٠٢)
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 تقرير سويسرا عن تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٩٠ (٢٠٠٢) 
يحـث قـرار مجلـس الأمـن ١٣٩٠ (٢٠٠٢) جميـع الـدول علـــى أن تحيــط لجنــة مجلــس 
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) علمـا بـــالخطوات الــتي اتخذــا لتنفيــذ التدابــير 

المشار إليها في  الفقرة ٢ من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
ومـع أن سويسـرا ليسـت دولـة عضـو في الأمـم المتحـدة، فقـد نفّـذت بشـكل منــهجي 
ومسـتقل قـراري مجلـس الأمـن ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠). ولهـذا الغـرض، اعتمــد 
ــير  الـس الاتحـادي (حكومـة سويسـرا) في ٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠ �أمـر باتخـاذ تداب
ــــان�. وعلـــى إثـــر اعتمـــاد مجلـــس الأمـــن للقراريـــن ١٣٨٨ (٢٠٠٢) و ١٣٩٠  ضــد طالب
(٢٠٠٢)، عـدل الـس الاتحـادي هـذا الأمـر في ١ أيـــار/مــايو ٢٠٠٢. وهــذا الأمــر، الــذي 
أصبح يعرف الآن بـــ �أمر اتخاذ تدابير ضد الكيانات والأشخاص المرتبطـين بأسـامة بـن لادن 
وجماعـة القـاعدة وطالبـان�، يتضمـن جميـع الخطـوات اللازمـة لتنفيـذ التدابـير المشـــار إليــها في 
ــــاديين  الفقــرة ٢ مــن القــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). ويتضمــن مرفــق الأمــر أسمــاء الأشــخاص الم
والمعنويـين والجماعـات والكيانـات الخـاضعين للجـزاءات. ويمكـن الاطّـــلاع علــى نــص الأمــر 
ومرفقه باللغتين الفرنسية والألمانية على موقع وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية علـى الإنـترنت 
(www.seco-admin.ch، وذلـك بـالنقر علـى ”politique économique extérieure“، ثم علــى 

 .(“sanctions” ثم على ،“contrôle à l’exportation”
 

تجميد الأصول المالية 
عدلــت لجنــة الجــزاءات عــدة مــرات قائمــة أسمــــاء الأشـــخاص المـــاديين والمعنويـــين 
والجماعــات والكيانــات الخــاضعين للجــزاءات الماليــة المفروضــــة بموجـــب القراريـــن ١٢٣٦ 
(١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠). وتم تعديل مرفق الأمر المذكور آنفا بسـرعة ومـرات متلاحقـة 
ليعكس هذه التغييرات. ونشر كل تعديل للأمر ومرفقه في اموعة الرسمية للنصوص القانونيـة 
وعلـى الإنـترنت. ويـوزَّع بيـان صحفـي بانتظـام لإعـلام الجمـهور ووسـائط الإعـلام. ولكفالـة 
التنفيذ بشكل سريع وفعال، يتم على الفور إبلاغ كـل تغيـير في قائمـة الأشـخاص المسـتهدفين 
بالجزاءات المالية إلى المصارف وسائر الوسطاء الماليين العاملين في إقليــم سويسـرا بوسـائل منـها 

البريد الإلكتروني. 
وتجمــد بقــوة القــانون الأصــول الماليــة العــائدة إلى الأشــخاص المــــاديين والمعنويـــين 
والجماعات والكيانات المذكورين في مرفق الأمر أو الخاضعة لسيطرم. ويتعين على كـل مـن 
يحتفظ بأصول مالية أو يديرها، ويجب الإقرار بأن تلك الأصول تقع تحت طائلة هـذا التجميـد 
للأصـول الماليـة، أن يصـرح ـا لـدى وزارة الدولـة للاقتصـاد دون تأخـــير. ويجــب أن يــرد في 
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التصريـح اسـم المسـتفيد والغـرض مـن الأصـول الماليـة امـدة وقيمتـها. وبالإضافـــة إلى ذلــك، 
يمنـع توفـير الأمـــوال للأشــخاص المــاديين والمعنويــين والجماعــات والكيانــات المذكوريــن في 
المرفـق، أو وضعـها تحـت تصرفـهم بشـكل مباشـــر أو غــير مباشــر. ويمكــن بصــورة اســتثنائية 
السماح بتسديد مبالغ مسحوبة من الحسابات امدة وبتحويـل أصـول ماليـة مجمـدة إذا كـان 

الغرض من ذلك حماية المصالح السويسرية أو الحيلولة دون حالات الضرورة القصوى. 
وفي ٣١ أيــار/مــايو ٢٠٠٢، بلــغ عــدد الحســابات المصرفيــة امــدة عمــلا بـــالقرار 
١٣٩٠ (٢٠٠٢) والقـرارات السـابقة ٦٩ حسـابا وبلـغ رصيدهـا الإجمـالي ٣٤ مليـون فرنـــك 
سويسري. وعلى إثر اعتماد القـرار ١٣٨٨ (٢٠٠٢) والقـرارات الـتي اتخذـا لجنـة الجـزاءات 
برفع الجزاءات المالية عن كيانات معينـة كـانت مذكـورة أساسـا في القـرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، 
أُفـرج في كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ عـن تســـعة حســابات مصرفيــة يبلــغ رصيدهــا الإجمــالي 

٨ ملايين فرنك سويسري. 
 

منع الدخول والمرور العابر 
نفّذت سويسرا القيود على السفر التي أوصى ا القــرار ١٣٣٣ (٢٠٠٠) عـن طريـق 
الأمـر المـؤرخ ٢ تشـرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٠ الــذي تم بموجبــه اتخــاذ تدابــير ضــد طالبــان. 
وباعتمـاد القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، قـرر مجلـس الأمـن أن منـع الدخـول والمـرور العـابر ينطبــق 
على كل شخص يرد اسمه في القائمة التي وضعتها لجنة الجزاءات المنشأة عملا بـالقرار ١٢٦٧ 
(١٩٩٩). وتم تنفيـذ هـــذا التدبــير في سويســرا حســب الأصــول القانونيــة بتعديــل الأمــر في 
١ أيار/مايو ٢٠٠٢. وهكذا، يمنع الأشخاص المـاديون والمعنويـون المذكـورون في مرفـق هـذا 
النظام من دخول سويسرا والمـرور العـابر ـا. ويحـق للسـلطات السويسـرية أن تمنـح إعفـاءات 
عملا بقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة أو لحماية المصـالح السويسـرية. ويبلـغ ذلـك بانتظـام 
للبعثات السويسرية في الخـارج، فضـلا عـن السـلطات الجمركيـة، الـتي لديـها قائمـة مسـتكملة 

بالأشخاص الخاضعين لقيود السفر. 
 

منع التزويد بالعتاد العسكري والعتاد المماثل 
نفّذت سويسرا الحظر المفروض على المعدات العسكرية والمواد المماثلة بموجب القـرار 
١٢٦٧ (١٩٩٩) عن طريق الأمر المؤرخ ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ الـذي حـدد تدابـير 
ضد طالبان. وقبل دخول هذا النظـام حـيز النفـاذ، كـانت الصـادرات مـن المعـدات العسـكرية 
إلى أفغانسـتان خاضعـة لنظـام التصـاريح الـذي ينـص عليـه القـــانون الاتحــادي بشــأن المعــدات 

الحربية. 
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وباعتماد القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، قرر مجلس  الأمن أن هـذا الحظـر ينطبـق مـن الآن 
فصـاعدا علـى كـل شـخص يـرد اسمـه في القائمـة الـتي وضعتـها لجنـــة الجــزاءات المنشــأة عمــلا 
بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩). ووضـع هـذا التدبـير موضـع التنفيـذ في سويســـرا بتعديــل الأمــر في 
١ أيار/مايو ٢٠٠٢. ويحظر التزويد بالأسلحة وبيعها والسمسرة فيها، بما في ذلـك الأسـلحة 
والذخـائر والمركبـات والمعـدات العسـكرية والمعـدات شـبه العســـكرية، فضــلا عــن الملحقــات 
وقطـع الغيـار، لصـالح الجماعـات والكيانـات المذكـورة في مرفـق الأمـر. ويحظـر أيضـــا إســداء 
المشورة التقنية وتوفير وسائل المساعدة والتدريـب المرتبطـة بالأنشـطة العسـكرية لصـالح هـؤلاء 

الأشخاص، وبيعها والسمسرة فيها. 
 


